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	لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانوناً لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
الدورة التاسعة

بون، 30 أيلول/سبتمبر – 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002
البند 5 (ﻫ) من جدول الأعمال المؤقت*


التحضير لمؤتمر الأطراف: قضايا مرتبطة بإيقاف العمل

بإجراء الموافقة المسبقة عن علم
مذكرة الأمانة
1 -
عقدت لجنة التفاوض الحكومية الدولية لإبرام صك دولي ملزم قانوناً لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، دورتها الثامنة في روما خلال الفترة من 8 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وخلال تلك الدورة نظرت اللجنة في مذكرة أعدتها الأمانة عن القضايا المرتبطة بإيقاف العمل بإجراء الموافقة المسبقة عن علم (UNEP/FAO/PIC/INC.8/16) بموجب اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

2 -
وكانت تلك المذكرة قد أُعدت نزولاً على طلب من الدورة السابعة للجنة التفاوض (مقرر لجنة التفاوض الحكومية الدولية – 7/7). وقد حددت المذكرة خيارات كما أنها تقترح حلولاً عملية يمكن أن تنعكس في التوصيات المقدمة إلى مؤتمر الأطراف لمجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ذات صلة بإيقاف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

3 -
ولدى نظر لجنة التفاوض في هذه القضية أثناء دورتها الثامنة أنشأت فريقاً عاملاً لفحص القضايا المعنية ووضعها في فئتين إثنتين رئيسيتين هما: القضايا التي يمكن التوصل إلى اتفاق في الرأي بشأن كيفية المضي قدماً بتوصيات مؤتمر الأطراف، وقضايا لم يتم التوصل إلى اتفاق وإنما يمكن توضيحها وتوجيه اهتمام لجنة التفاوض إليها أثناء دورتها التاسعة لمواصلة مناقشتها. وقد توصل الفريق العامل إلى اتفاق في الآراء بشأن عشرة من القضايا المطروحة للبحث. أما بالنسبة للقضايا الباقية فقد أمكنه توضيح الخيارات بصورة واضحة لمواصلة بحثها. ومرفق صورة من التقرير الكامل للفريق العامل في هذه المذكرة كمرفق أول. وأثناء الدورة الثامنة أخذت لجنة التفاوض علماً بعمل الفريق العامل واتفق على مواصلة بحث القضية في الدورة التاسعة. وكانت هذه المذكرة قد أُعدت لتيسير متابعة الأعمال التي أنجزها الفريق العامل. وهي تركز على قضايا خمس بارزة وتستنسخ النص ذا الصلة وتقترح خيارات تم تحديدها في تقرير الفريق العامل.

أولاً -   مقدمة

4 -
وافقت لجنة التفاوض الحكومية الدولية أثناء دورتها الثامنة على أن المبادئ الأربعة التالية تمثل أساساً متيناً لعملها، ويمكن أن توجه المناقشات في القضايا المتصلة بإيقاف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وبحث الحلول العملية: 


(أ)
ينبغي المحافظة على التقدم المتحقق بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وعلى الخبرات المكتسبة في مجال تطبيقه؛


(ب)
ينبغي إعطاء الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي لم تصادق أو تنضم إلى الاتفاقية وقت دخولها حيز النفاذ وقتاً كافياً للقيام بذلك. وينبغي لفترة الانتقال تلك أن تسمح بالتحول التدريجي عن الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم إلى إجراء اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم؛


(ج)
ينبغي أن تكون الحوافز واضحة للبلدان لكي تنضم إلى الاتفاقية. ولا يمكن لغير الأطراف في الاتفاقية أن يواصلوا الاستمتاع بنفس الحقوق والامتيازات لفترة غير محدودة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛


(د)
ولتيسير الانتقال من الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم إلى إجراء الاتفاقية الخاصة بالموافقة المسبقة عن علم، وإلى التقليل إلى أدنى حد من الاضطراب، فإن الإجراءات المتخذة لفترة الانتقال ينبغي أن تكون بسيطة وعملية وخالية من التعقيد بقدر الإمكان.

5 -
إن الهدف من الدورة الحالية للجنة التفاوض هو الانتهاء من المناقشة بشأن القضايا التالية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق في الرأي بشأنها أثناء دورتها الثامنة:


(أ)
تكوين أقاليم للموافقة المسبقة عن علم؛


(ب)
الالتزامات فيما يتعلق بصادرات المواد الكيميائية الخاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم والتي لم تُدرج بعد في المرفق الثالث للاتفاقية؛


(ج)
الاخطارات بالإجراءات التنظيمية النهائية والمقترحات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة؛


(د)
حالة الإخطارات والاقتراحات التي تقدمها البلدان المشاركة أثناء فترة الانتقال؛


(ﻫ)
الإبقاء على قائمة بالردود الخاصة بالاستيراد ونقاط الاتصال الوطنية بالنسبة لغير الأطراف في أعقاب إيقاف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

6 -
في الحالات التي لا يمكن إبطاء التوصل إلى اتفاق في الآراء من جانب اللجنة فإنه ينبغي الاتفاق على خيارات ذات صلة بحيث تنعكس في التوصيات المقدمة إلى مؤتمر الأطراف أو إلى مجلسي إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بإيقاف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

7 -
تمت المحافظة على العناوين الواردة في هذه المذكرة من أجل المحافظة على الربط بالوثائق التي نظرت فيها لجنة التفاوض أثناء دورتيها السابعة والثامنة (UNEP/FAO/PIC/INC.7/12) و(UNEP/FAO/PIC/INC.8/16)، وهي الموضوعة على شبكة معلومات اتفاقية روتردام (www.pic.int). وتنقسم هذه المذكرة إلى قسمين: القسم الثالث – عملية الانتقال – من الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم إلى إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية، والقسم الرابع – فترة انتقال – وهي فترة الانتقال بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ وانتهاء الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، والقسم خامساً فترة ما بعد الانتقال – وقف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، والقسم السادس – توصيات مقترحة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن وقف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم – وتقترح بعض الخطوات التالية.

8 -
وقد أُستخدمت المصطلحات التالية في هذه المذكرة:


(أ)
"الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم" يعني الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم المتضمن في مبادئ لندن التوجيهية لتبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية ومدونة السلوك الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن توزيع واستخدام المبيدات، وسارية المفعول بفتح باب التوقيع على اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم المتضمن في مبادئ لندن التوجيهية لتبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية ومدونة السلوك الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن توزيع واستخدام المبيدات، وسارية المفعول كفتح باب التوقيع على اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لمواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية؛


(ب)
يعني "الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم" الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم بعد تغييره لتوفيقه مع الإجراء الذي أنشأته اتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم لمواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية اعتباراً من تاريخ فتح باب التوقيع على الاتفاقية؛


(ج)
إن "إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية" يعني إجراء الموافقة المسبقة عن علم على النحو الموصوف في اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم المطبق على مواد كيماوية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية والذي يصبح ملزماً للأطراف في الاتفاقية بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛


(د)
"الفترة الانتقالية" تعني الفترة الواقعة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والتاريخ الذي ينتهي به العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، وهي الفترة التي يتم العمل أثناءها بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم بالتوازي مع إجراء الاتفاقية للموافقة المسبقة عن علم؛


(ﻫ)
"الدول المشاركة" هي تلك الدول ومنظمات الأرصاد الإقليمية التي ليست أطراف في الاتفاقية أثناء فترة الانتقال.

ثانياً -   معلومات أساسية

9 -
إن الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم على يد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أثناء دورته الخامسة عشرة (المقرر 15/30 المؤرخ 25 أيار/مايو 1989)، ومؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أثناء دورتها الخامسة والعشرين (القرار 6/89 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989) وقد قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مشتركين بتنفيذ الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم الذي ظل العمل جارياً به حتى اعتماد مؤتمر المفوضين لاتفاقية روتردام في 10 أيلول/سبتمبر 1998. ونظر مؤتمر المفوضين كذلك في العمل الذي يجب القيام به أثناء الفترة الانتقالية بين اعتماد الاتفاقية والاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف. واعتُمد قراراً بشأن الترتيبات المؤقتة التي غيرت الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم إلى إجراء مؤقت طوعي للموافقة المسبقة عن علم يشبه إلى درجة كبيرة الإجراء الموضح في نص الاتفاقية، وطُلِب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن يقدما خدمات الأمانة لتشغيل الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم. ويظهر نص القرار في المرفق الثاني لهذه الوثيقة.

ثالثاً -
عملية الانتقال – الانتقال من الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم إلى إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية

10 -
يستعرض هذا القسم ثلاثة قضايا ينبغي دراستها من جانب لجنة التفاوض في الانتقال من الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم إلى إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية.

ألف -
تأليف أقاليم إجراء الموافقة المسبقة عن علم

11 -
دعا مؤتمر المفوضين في الفقرة 5 من قراره بشأن الترتيبات المؤقتة لجنة التفاوض إلى وضع مقرر بشأن أقاليم الموافقة المسبقة عن علم واعتماده على أساس مؤقت ريثما يتم اعتماده رسمياً أثناء الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.

12 -
وتمشياً مع القرار بشأن الترتيبات المؤقتة فإن لجنة التفاوض في مقررها لجنة التفاوض الحكومية الدولية – 6/1، اعتمدت على أساس مؤقت قائمة بالبلدان المعروفة باسم "أقاليم الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم"، وذلك لغرض تنفيذ الإجراءات المؤقتة لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم ريثما يتم اعتماده رسمياً بتوافق الآراء قائمة بلدان حسب أقاليم الموافقة المسبقة عن علم من جانب مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول.

13 -
أخذت لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها السابعة علماً بأن الأقاليم المؤقتة السبعة للموافقة المسبقة عن علم قد وصت باحتياجات الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وأنها يجب أن تفي باحتياجات إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية. إن المحافظة على أقاليم الموافقة المسبقة عن علم الحالية سوف تُفِيدُ من التقدم الذي تحقق بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وتيسر الانتقال إلى إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية. كما أن الأقاليم السبعة تيسر أيضاً من عملية تحديد المواد الكيميائية المرشحة، وذلك عن طريق توسيع آفاق إمكانيات الحصول على ما لا يقل عن اخطار محقق واحد للإجراء التنظيمي النهائي لكل من الإقليمين لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، بما يتمشى مع المادة 5، الفقرة 5، من الاتفاقية.

14 -
سوف يكون الاجتماع لمؤتمر الأطراف مكوناً مما لا يقل عن 50 طرفاً، ولكن من المتوقع أن يستمر عدد الأطراف في التزايد في المستقبل المنظور وبالتأكيد أثناء فترة الانتقال. وينبغي لأهمية هذا القرار المتعلق بإقليم الموافقة المسبقة عن علم أن يكون بمثابة حافز آخر للدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تصدق على أو تنضم إلى الاتفاقية وذلك من أجل مواصلة ضمان قاعدة جغرافية واسعة لأقاليم الموافقة المسبقة عن علم أثناء الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.

15 -
وقد اتفق الفريق العامل على أن الخبرات المكتسبة من الأقاليم المؤقتة للموافقة المسبقة عن علم ينبغي أن تُعطى اعتباراً كاملاً عند تقرير أقاليم الموافقة المسبقة عن علم بموجب إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية. وأشار بعض المشاركين إلى القلق من أن وقت انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف فإن توزيع الأطراف عبر أقاليم الموافقة المسبقة عن علم المؤقتة قد لا يفي بمتطلبات المادة 5 وبصفة خاصة المطلب الخاص بوجود إخطار واحد على الأقل من كل إقليم من إقليمي الموافقة المسبقة عن علم.

16 -
وقد حدد الفريق العامل الخيارات التالية:


(أ)
ضرورة أن تستند أقاليم الموافقة المسبقة عن علم المقرر اعتمادها أثناء المؤتمر الأول للأطراف إلى التوزيع الجغرافي للأطراف في ذلك الوقت؛


(ب)
ضرورة أن تستند أقاليم الموافقة المسبقة عن علم المقرر اعتمادها أثناء المؤتمر الأول للأطراف أن تستند إلى الأقاليم المستخدمة أثناء العمل بإجراء الموافقة المسبقة عن علم المؤقت ريثما يتم النظر في التوزيع الجغرافي للأطراف في ذلك الوقت.

باء -
المواد الكيميائية الخاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وغير المدرجة بعد في المرفق الثالث للاتفاقية

17 -
لا توجد أحكام في الاتفاقية للاعتراف بـ "حالات عدم إرسال رد" التي حدثت أثناء تطبيق الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم. وقد يشتمل ذلك على تضمينات بالنسبة لأطراف معينين نتيجة للالتزامات بموجب المادة 11 الفقرة 2 وبخاصة بتلك المواد الكيميائية الخاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم المدرجة في المرفق الثالث نتيجة للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.

18 -
إن الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الأطراف في الاتفاقية في وقت انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف والتي لم ترسل رداً بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم بشأن مواد كيميائية غير مدرجة بعد في المرفق الثالث تخلق عقبات محتملة للدول المصدرة عند محاولاتها الوفاء بالتزاماتها. إن حالات عدم إرسال رد خاضعة لأحكام الفقرة 2 من المادة 11 التي تمنع البلدان المصدرة من التصدير لطرف غير ملتزم بالقواعد، لمدة عام، ما لم يتم الوفاء بشروط معينة.

19 -
وسوف تكون هذه المشكلة خاصة وفريدة بالنسبة لتلك البلدان المشاركة في المؤتمر الأول للأطراف التي لم تقدم ردود تصديرية عن المواد الكيميائية التي لم تدرج بعد في المرفق الثالث. ونتيجة للمداولات التي جرت في الاجتماع الأول للأطراف فإن هذه المواد الكيميائية سوف تدخل المرفق الثالث وسوف تجبر البلدان عندئذ على تقديم ردود خاصة بالواردات بموجب الفقرة 7 من المادة 10.

20 -
وأبسط حلِ هو تفادي المشكلة في المقام الأول. ويمكن أن يتحقق ذلك لو أن البلدان ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشاركة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم قدمت ردوداً بشأن الواردات بالنسبة لجميع المواد الكيميائية الخاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم. وسوف تُدرج جميع الردود الخاصة بالواردات في المنشور المسمى PIC Circular الذي يصدر عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وباعتراف أول مؤتمر للأطراف بها. وقد اتفق الفريق العامل على أنه في حالة عدم تقديم ردود بشأن الواردات فإن هنالك مقترحين يمكن النظر فيهما.

21 -
وحدد الفريق العامل الخيارات التالية:


(أ)
يمكن إعطاء الأطراف مهلة تصل إلى تسعة أشهر من تاريخ انعقاد أول مؤتمر للأطراف لتقديم رد يتمشى مع الفقرة 2 من المادة 10. وبعد تلك الفترة يمكن لإلتزامات الطرف المصدر بموجب المادة 11 أن تنفذ بعد مرور ستة أشهر على تلقي الطرف المصدر لمعلومات من الأمانة بموجب الفقرة 10 من المادة 10 بأن الطرف المستورد لم يرسل رداً، ويمكن أن يطلب عاماً واحداً. ويسمى خيار ألف "أبدأ حساب الوقت من الجديد"؛


(ب)
يمكن اتخاذ تاريخ انعقاد المؤتمر الأول للأطراف كإخطار رسمي بعدم الرد لتلك الأطراف (الفقرة 3 من المادة 10). ويمكن لإلتزامات الطرف المصدر بموجب المادة 11 أن تصبح نافذة المفعول بعد مرور ستة أشهر من هذا التاريخ ثم تطلب مدة عام. الخيار باء "أبدأ حساب الزمن من جديد".

22 -
عند المفاضلة بين الخيار ألف والخيار باء قد ترغب لجنة التفاوض في أن تعتبر أنه بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم تكون هذه الأطراف قد أُبلغت رسمياً بعدم إرسالها لردود خاصة بالواردات. وقد نشرت هذه المعلومات في النشرة PIC Circular وتحتاج للاعتراف بها بموجب إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية لتفادي الخلط المحتمل الذي يمكن أن يحدث للمصدرين.

جيم -
إخطارات الإجراءات التنظيمية النهائية ومقترحات بشأن تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة

23 -
تنص الاتفاقية في مادتها 5 الفقـرة 2 بوضـوح على أن في تاريخ دخـول الاتفاقية حيز النفاذ لا يكون من الضروري بالنسبة للأطراف أن تعيد تقديم اخطاراتها بالإجراء التنظيمي النهائي إذا كانت قد قدمتها قبل ذلك بموجب مبادئ لندن التوجيهية المعدلة أو مدونة السلوك الدولية. ومع ذلك لم تذكر الاتفاقية شيئاً يتعلق بالمقترحات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة التي قد تكون قد قُدمت بموجب المادة 6 في إطار الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

24 -
في الوقت الحالي وطبقاً للمادتين 5 و6 تقوم الأمانة عن طريق منشور PIC Circular، بتوزيع مواجيز لجميع الاخطارات المحققة والمواجيز للمقترحات المحققة الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة التي قُدمت أثناء فترة الستة أشهر الواقعة ما بين كل منشور. ولن يكون لهذه الاخطارات والمقترحات أي وضعية في إطار إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك.

25 -
اقترح الفريق العامل أنه لتوفير نقطة مرجعية للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف يمكن للأمانة أن تدرج في المنشور الأول لـ PIC Circular بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ تلخيصاً كاملاً لجميع الاخطارات التي قُدمت بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم والذي يتم التحقق من أنه يشتمل على جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الأول، في وقت دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وقد اقترح كذلك أن المنشور PIC Circular يمكن أن يشتمل كذلك على مواجيز لجميع المقترحات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة التي تم التحقق من أنها تشتمل على جميع المعلومات التي يتطلبها الجزء الأول من المرفق الرابع المقدم إلى الأمانة في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

26 -
يمكن لهذا النهج أن يكون موازياً للنهج المتخذ أثناء الفترة الانتقالية من الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم إلى الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم حينما يكون موجزاً شاملاً لجميع الاخطارات المقدمة بموجب الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم قد نُشر في التذييل الخامس للمنشور العاشر لـ PIC Circular (كانون الأول/ديسمبر 1999).

27 -
أشار أحد الممثلين المشاركين في الفريق العامل إلى أنه من أجل توفير الوضوح القانوني تثور الحاجة إلى بعض الاعتراف بتفاوت الظروف بين الاخطارات والمقترحات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة. واعترافاً بهذا الاختلاف التقني ولكن بروح المبادئ التي تبنتها لجنة التفاوض الحكومية الدولية اقترح ذلك العضو النظر في ترتيب إداري بديلٌ يمكنّ الدول ذات الصلة من إعادة تقديم المقترحات في إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية.

28 -
ساد اتفاق في الفريق العامل بأنه استناداً إلى كلمة "مفهوم" المعاملة المتكافئة للاخطارات والمقترحات التي تقدم بموجب المادتين 5 و6 من الاتفاقية ينبغي النظر في القاعدة التالية كأساس للتوصيات:


(أ)
أن تقوم الأمانة، كجزء من المنشور الأول الذي يصدر عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ بنشر مجموعة مواجيز جميع المقترحات بتركيبات مبيدات آفات شديدة الخطورة التي قُدمت وتم التحقق من اكتمالها إلى جانب ملخصٍ وافٍ لجميع الاخطارات بالإجراءات التنظيمية النهائية التي قُدمت وتم التحقق من أنها كاملة وذلك في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛


(ب)
أن تكون المعلومات الواردة في ذلك المنشور نقطة مرجعية مناسبة لمؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول.

29 -
حول موضوع الترتيبات الإدارية، قد ترغب لجنة التفاوض في أن تبحث خيارين يتعلقان بمقترحات بتركيبات مبيدات آفات شديدة الخطورة تكون الأطراف قد قدمتها.

30 -
وحدد الفريق العامل الخيارات التالية:


(أ)
لا ينبغي طلب إعادة تقديم أي مقترحات خاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة تقدم بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم؛


(ب)
أنه لتنفيذ المقترح الخاص بتركيب مبيدات الآفات شديدة الخطورة فإن الطرف المتقدم بالمقترح ينبغي أن يبلغ الأمانة برغبته في ضرورة بحث المقترح على أنه قد أُعيد تقديمه. وعندما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ لدى ذلك الطرف فينبغي عليه أن يبعث بمذكرة بهذا الخصوص يحدد المقترح وطريقة تقديمه.

رابعاً -
فترة الانتقال

31 -
قرر مؤتمر المفوضين في الفقرة 13 من مقرره بشأن الترتيبات المؤقتة أن يتوقف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم في تاريخ يحدده مؤتمر الأطراف أثناء اجتماعه الأول. وهكذا سوف يتم العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم بالتوازي مع إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عبر التاريخ الذي يحدده الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف. ولأغراض المناقشة سوف تُسمى هذه الفترة بفترة انتقال.

32 -
قدمت لجنة التفاوض في ضوء إدارتها السابعة تأييداً واسعاً لفترة الانتقال من الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم إلى إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وسوف يكون الهدف من فترة الانتقال هو الاحتفاظ بالمنجزات والخبرات التي اكتسبت من تطبيق الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم مع تقديم الحوافز إلى الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية للانضمام إلى الاتفاقية. وسوف تصبح فترة الانتقال لغير الأطراف بالمشاركة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم والأطراف التي لم تكن أطرافاً أثناء الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، لمواصلة المشاركة في العمليات التشغيلية لإجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية مع التحضير للتصديق أو الانضمام.

33 -
من بين الجوانب الاستشكالية المحتملة لفترة الانتقال حالة الاخطارات والمقترحات التي تقدمها الدول المشاركة. ولم يتم النص على مواصلة بحث هذه الاخطارات والمقترحات في تنفيذ إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية.

34 -
وافق الفريق العامل على أنه في الحالات التي تساهم فيها الاخطارات والمقترحات المقدمة من الدول المشاركة في تحضير وثائق توجيه القرار وفي المقررات بإدراج مواد كيميائية في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم ينبغي اعتبار ذلك أساساً كافياً لإدراج المواد الكيميائية المعنية في المرفق الثالث. وهذا يتمشى مع المقترح ذي الصلة الذي يقضي بأن جميع المواد الكيميائية في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم التي اعتبرت وثائق توزيع القرارات بشأنها ينبغي إدراجها في المرفق الثالث بغض النظر عن مصادر الاخطارات.

حالة الاخطارات والمقترحات المقدمة من الدول المشاركة

35 -
إن حالة المواد الكيميائية وتركيبات مبيدات الآفات الخطيرة كلٍ على حدة والاخطارات والمقترحات المرتبطة بها خلال مراحل بحثها المختلفة من جانب اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية، والاخطارات والمقترحات الجديدة من الدول المشاركة أثناء الفترة الانتقالية ليست واضحة.

36 -
وافق الفريق العامل أنه لمصلحة تبادل المعلومات فإن موجزاً لجميع الاخطارات ومواجيز المقترحات المقدمة من كل من الأطراف والدول المشاركة في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وأثناء الفترة الانتقالية سوف تُدرج في الأعداد المناسبة من منشور PIC Circular.

37 -
لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحل التوفيقي المقترح في الوثيقة UNEP/FAO/PIC/INC.8/16 (الفقرة 68 (أ)) الذي يقضي بأن الاخطارات المحققة/أو المقترحات من الدول المشاركة المقدمة إلى الأمانة في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ والمدرجة في العدد الأول من المنشور PIC Circular والذي وزع بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ سوف تظل سانحة للبحث من جانب اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية أثناء فترة الانتقال.

38 -
لاحظ أحد أعضاء الفريق العامل بأن الدول المشاركة ستلقى "معاملة منصفة بدون تمييز بين أولئك الذين وقعّوا على الاتفاقية"، إلا في مسألة التصويت وذلك طبقاً للنظام الداخلي. وقد اقترح كذلك بأن الانتباه سيتوجه إلى تحديد الأولويات بين الاخطارات والمقترحات المقدمة.

39 -
على الرغم من المناقشات المطولة داخل الفريق العامل ظل هناك رأيان متباينان. فقد ترغب لجنة التفاوض في بحث خيارين حول امكانية تناول هذه الاخطارات والمقترحات أثناء فترة الانتقال.

40 -
وقد حدد الفريق العامل الخيارات التالية:


(أ)
إن الاخطارات والمقترحات المقدمة من جانب الدول المشاركة بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم ليست صالحة للبحث من جانب لجنة استعراض المواد الكيميائية بموجب المادتين 5 و7 من الاتفاقية. كما أن أي اخطار أو مقترح مقدم من دولة أو من منظمة تكامل اقتصادي إقليمية ليست طرفاً في الاتفاقية لا يمكن أن تكون جزءاً من آلية التنبه لبدء الإجراءات بموجب الاتفاقية، على النحو الوارد في الاتفاقية (مثلاً، المادة 5 الفقرة 2؛ والمادة 6 الفقرة 1؛ والمادة 8). وكمسألة عملية فإن الاخطارات والمقترحات المقدمة من جانب دولة مشاركة يمكن إبقاءها الملف وأن يعاد تنشيطها عندما تصبح هذه الدولة طرفاً؛


(ب)
وعلى عكس ذلك، لا يمكن عمل تمييز بين الاخطارات أو المقترحات من الأطراف والاخطارات والمقترحات من الدول المشاركة بموجب المادتين 5 و7. يمكن لجميع الاخطارات والمقترحات المقدمة التي تحقق الأمانة من صحتها ومن أنها تشتمل على جميع المعلومات المطلوبة يمكن إحالتها إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية لبحثها طبقاً للإجراءات المعمول بها.

41 -
رأى بعض الأطراف أنه من غير المناسب بالنسبة للاخطارات والمقترحات المقدمة من الدول المشاركة أن تصبح التزامات ملزمة قانوناً بالنسبة للأطراف.

خامساً -
فترة ما بعد الانتقال – إيقاف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

42 -
وفي ختام الفترة الانتقالية سوف يتوقف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم حيث أن إجراء الموافقة المسبقة عن علم التابع للاتفاقية سوف يجُبه. وبما أن تلك الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي شاركت في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم ولكنها لم تصبح أطرافاً في الاتفاقية لن تكون لها وضعية خاصة طبقاً لأحكام الاتفاقية وسوف تصبح "غير أطراف".

43 -
وكمسألة قانون أو سياسات محلية، يجوز للدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تواصل تقديم اخطارات التصدير بشأن الإجراءات التنظيمية المحلية بحظر أو التقييد الشديد لمادة كيميائية أو للامتثال لمقررات الاستيراد الخاصة بغير الأطراف.

44 -
أخذ الفريق العامل علماً بالتكاليف المحتملة وبخاصة التي تتحملها الأمانة والمرتبطة بهذه الأنشطة أو بأنشطة أخرى يمكن أن تقترح وتكون متعلقة بالتفاعلات مع غير الأطراف بعد وقف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

45 -
سلم الفريق العامل بأن غير الأطراف ليست مخولة لتقديم ردود خاصة بالواردات وأعرب عن قلقه بشأن جدوى الاحتفاظ بقائمة دقيقة بردود الاستيراد و/أو نقاط الاتصال الوطنية بالنسبة لغير الأطراف، وبصفة خاصة أي مسؤولية محتملة تنشأ عن عدم دقة هذه الردود الخاصة بالواردات. ولذلك فإن هذه المسألة تظل مفتوحة لمواصلة النظر فيها من جانب لجنة التفاوض الحكومية الدولية أثناء دورتها التاسعة.

46 -
وبالنظر إلى هذه الظروف فإن الفريق العامل قد نظر في الخيارين التاليين:


(أ)
ردود الواردات وقائمة بنقاط الاتصال الوطنية من غير الأطراف لم تواصل الأمانة الاحتفاظ بها أو تعميمها؛


(ب)
أن الردود الخاصة بالواردات التي قُدمت قبل تاريخ إيقاف العمل وقائمة نقاط الاتصال الوطنية سوف يتم الاحتفاظ بها فقط لفترة محددة من الوقت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. ويمكن لغير الأطراف الانسحاب إذا رغبت في ذلك.

سادساً -
توصيات مقترحة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن إيقاف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم
ألف -
توصيات مقدمة للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف تتعلق بوقف

العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

47 -
ونتيجة للمداولات أثناء الدورتين الثامنة والتاسعة سوف تنظر لجنة التفاوض الحكومية الدولية في جميع القضايا المحددة المتعلقة بوقف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم. واستناداً إلى نتائج هذه المداولات ينبغي أن يطلب إلى الأمانة أن تصيغ مشروع توصيات لكل واحدة من القضايا لكي يبحثها الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.

باء -
توصيات إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للتخفيف من آثار وقف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم 

48 -
قد ترغب لجنة التفاوض في أن تبحث قضية مشاركة غير الأطراف في اجتماعات مؤتمر الأطراف ولجنة استعراض المواد الكيميائية وحلقات التدريب العملية المستقبلية من حيث صلة ذلك بالمناقشات المتعلقة بمشروع الأحكام والقواعد المالية بموجب المادة 5 (أ) من جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة.

المرفق الأول
تقرير الفريق العامل بشأن إيقاف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم(1)
1 -
شارك في رئاسة الفريق العامل السيدان ج. مانيويرا (سري لانكا) وأ. ماين (استراليا). وشارك في اجتماع الفريق العامل أكثر من 25 بلداً ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي، الذي عقد أثناء الدورة الثامنة للجنة التفاوض الحكومية الدولية.

2 -
افتتح الجلسة السيد ماين، مذكراً الفريق بالتوجيهات الصادرة عن رئيس لجنة التفاوض الحكومية الدولية بأن يقوم الفريق بتحديد المجالات التي يبدو فيها أن توافقاً في الآراء قد تحقق لتكون أساساً لتوصية لمؤتمر الأطراف، والمجالات التي تتطلب مزيداً من النقاش. وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين تحديد القضايا المعلقة والخيارات الممكنة لحلها. وأشار أيضاً إلى المبادئ الرئيسية الأربعة والمحددة في الفقرة 4 من الوثيقة UNEP/FAO/PIC/INC.8/16 باعتبارها توجيها لعمل الفريق.

3 -
واستعرض الفريق العامل الوثيقة UNEP/FAO/PIC/INC.8/16 وأقرّ الوثيقة باعتبارها تحليلاً سليماً للقضايا. وبناءً على هذا التحليل، نظر الفريق العامل بالتفصيل في كل مقترح عملي. ويسلط هذا التقرير الضوء على المناقشات ويحدد القضايا الرئيسية التي تم التوصل فيها إلى اتفاق والخيارات للقضايا التي لم يتوصل فيها الفريق العامل إلى توافق في الآراء.

ثالثاً -
تحقيق الانتقال – من الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم إلى الموافقة المسبقة عن علم في إطار الاتفاقية

ألف -
مؤتمر الأطراف، ولجنة استعراض المواد الكيميائية ولجنة التفاوض الحكومية الدولية واللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية

4 -
لم يتضمن قرار مؤتمر المفوضين المتعلق بالترتيبات المؤقتة أي ترتيبات لعقد اجتماعات للجنة التفاوض الحكومية الدولية أو للجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية، بعد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف.

5 -
واتفقت لجنة التفاوض الحكومية الدولية، في دورتها السابعة، على ألا تعقد اللجنة ذاتها واللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية، أي اجتماعات أخرى بعد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف، تجنباً للقيام بأي عمليات موازية لإجراء الموافقة المسبقة عن علم في إطار الاتفاقية (UNEP/FAO/PIC/INC.7/15 الفقرة 85).

6 -
حدد الفريق العامل الأساس التالي لوضع توصية:

(أ)
أن يصادق مؤتمر الأطراف، بمجرد أن ينشئ لجنة استعراض المواد الكيميائية، عملاً بالفقرة 6 من المادة 18 من الاتفاقية، على مقرر لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها السابعة القاضي بالا تعقد اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية أي اجتماعات أخرى بعد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف؛
(ب)
أن يقوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، عقب الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، بإبلاغ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على التوالي، بأن لجنة التفاوض الحكومية الدولية قد أدت ولايتها كاملةً بنجاح على نحو ما هو منصوص عليه في القرار المتعلق بالترتيبات المؤقتة لمؤتمر المفوضين والمقررات ذات الصلة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر منظمة الأغذية والزراعة وأن الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف قد عقد.

باء -
تكوين أقاليم الموافقة المسبقة عن علم

7 -
ووفقاً للقرار المتعلق بالترتيبات المؤقتة، اعتمدت لجنة التفاوض الحكومية الدوليـة في مقررها 6/1، وعلى أساس مؤقت، قائمة البلدان المعروفة باسم "الأقاليم المؤقتة للموافقة المسبقة عن علم" لأغراض تنفيذ الترتيبات المؤقتة في تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم، إلى أن يوافق رسمياً بتوافق الآراء على قائمة البلدان حسب أقاليم الموافقة المسبقة عن علم من قِبَل مؤتمر الأطراف في أول اجتماعٍ له.

8 -
وفي الدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، وفي التعليقات المكتوبة التي تلت، وردت الإشارة إلى أن الأقاليم المؤقتة السبعة للموافقة المسبقة عن علم استوفت شروط الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وينبغي أيضاً أن تستوفي شروط إجراء الموافقة المسبقة عن علم في إطار الاتفاقية. واستمرارية العمل بأقاليم الموافقة المسبقة عن علم الحالية ستتوقف على مدى ما يحرز من تقدم في إطار الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وتسهل كذلك الانتقال إلى إجراء الموافقة المسبقة عن علم في إطار الاتفاقية. كما أن الأقاليم السبعة تيسر عملية تحديد المواد الكيميائية المرشحة وذلك بتوسيع نطاق احتمال الحصول على إخطار محقق واحد بإجراء تنظيمي نهائي على الأقل من كل إقليم من إقليمين للموافقة المسبقة عن علم، تمشياً مع الفقرة 5، من المادة 5، من الاتفاقية.

9 -
وسيضم الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف 50 طرفاً على الأقل ولكن من المتوقع أن يستمر عدد الأطراف في الارتفاع في المستقبل المنظور، وقطعاً أثناء الفترة الانتقالية. وأهمية هذا القرار ينبغي أن تكون بمثابة حافز آخر للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي للتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها من أجل مواصلة تأمين قاعدة جغرافية عريضة لأقاليم الموافقة المسبقة عن علم في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.

10 -
وتم الاتفاق على إيلاء الاعتبار الكامل للخبرة المكتسبة من الأقاليم المؤقتة للموافقة المسبقة عن علم عند البت في أقاليم الموافقة المسبقة عن علم بموجب إجراء الموافقة المسبقة عن علم في إطار الاتفاقية. وأعرب بعض المشاركين عن القلق من أن توزيع الأطراف في الأقاليم المؤقتة للموافقة المسبقة عن علم، عند انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، قد لا يفي بالمادة 5، وعلى وجه التحديد شرط الحصول على إخطار واحد على الأقل من كل إقليم من إقليمين للموافقة المسبقة عن علم.

11 -
وحدد الفريق العامل الخيارات التالية:

(أ)
أن تقوم أقاليم الموافقة المسبقة عن علم التي تعتمد في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، على أساس التوزيع الجغرافي للأطراف في ذلك الوقت؛

(ب)
أن تقوم أقاليم الموافقة المسبقة عن علم المعتمدة في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، على أساس الأقاليم المستخدمة أثناء الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، ريثما يتمّ النظر في التوزيع الجغرافي للأطراف في ذلك الوقت.

جيم -
تكوين اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية ولجنة استعراض المواد الكيميائية
12 -
قررت لجنة التفاوض الحكومية الدولية، في دورتها السادسة، في مقررها 6/2، "إنشاء هيئة فرعية مؤقتة تسمى اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية... على أساس أقاليم مؤقتة للموافقة المسبقة عن علم" وذلك لأغراض أداء المهام الموكلة للجنة استعراض المواد الكيميائية التي سينشئها مؤتمر الأطراف (الفقرة 6 من المادة 18 من الاتفاقية). ولا يرد في الاتفاقية أي حكم يتعلق باستخدام أقاليم الموافقة المسبقة عن علم لدى تحديد التوزيع الجغرافي العادل بالنسبة لعضوية لجنة استعراض المواد الكيميائية.

13 -
حدد الفريق العامل الأساس التالي لوضع توصية: يمكن أن تكون أقاليم الموافقة المسبقة عن علم المعتمدة في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الأساس لتحديد العضوية في لجنة استعراض المواد الكيميائية.

دال -
إدراج المواد الكيميائية في المرفق الثالث التي كانت مدرجة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف التي لم تدرج بعد في المرفق الثالث

14 -
ووفقاً للمادة 8 من الاتفاقية، يتعين على مؤتمر الأطراف أن يقرر في اجتماعه الأول إدراج هذه المواد الكيميائية في المرفق الثالث، شريطة أن يكون مقتنعاً باستيفاء جميع الشروط اللازمة للإدراج في ذلك المرفق.

15 -
وتوجد حالياً أربع مـواد كيميائية (بناباكريل وثاني كلوريد الإيثلين وأكسيد الإيثلين والتوكسافين) مدرجة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم ولكنها غير مدرجة في المرفق الثالث. وقد عينت هذه المواد الكيميائية على أساس إخطارات الإجراءات الرقابية المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي المشاركة في الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم. وهذه الإخطارات التي قدمت قبل اعتماد الاتفاقية، غير مستوفية لشروط المعلومات المطلوبة في المرفق الأول من الاتفاقية ونتيجة لذلك فهذه المواد الكيميائية غير مستوفية لجميع الشروط لإدراجها في المرفق الثالث.

16 -
وأي مواد كيميائية إضافية يمكن أن تضاف إلى الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم قبل الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف يتعين أن تستوفي شروط إجراء الموافقة المسبقة عن علم للاتفاقية (الفقرة 8 من القرار المتعلق بالترتيبات المؤقتة).

17 -
وحدد الفريق العامل الأساس التالي لوضع توصية:

(أ)
أن تضاف إلى المرفق الثالث جميع المواد الكيميائية المدرجة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم قبل بدء نفاذ الاتفاقية، التي لم تدرج بعد في المرفق الثالث. وتتيح هذه التوصية الانتفاع من التقدم المحرز في إطار الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وتيسير سلاسة الانتقال بين الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وإجراء الموافقة المسبقة عن علم في إطار الاتفاقية وتحول دون قيام أي اختلافات بين الإجرائين أثناء الفترة الانتقالية؛

(ب)
ولدى وضع نص أي توصية لمؤتمر الأطراف، من المهم التأكيد على النقاط التالية:

‘1‘
أن الحل قائم على أساس أنه لن يكون هنالك تمييز بين هذه المواد الكيميائية فيما يتعلق بما إذا كانت الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي مقدمة الإخطارات الأصلية هي أطراف أو غير أطراف في الاتفاقية وقت انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، وهو مستقل عن القرار الذي قد يتخذه المؤتمر فيما يتعلق بتوزيع وعضوية أقاليم الموافقة المسبقة عن علم؛

‘2‘
أن من الواضح أن تطبيق الشروط الخاصة بإدراج بناباكريل وثاني كلوريد الإيثلين وأكسيد الإيثلين والتوكسافين التي كانت تخضع لإجراء خاص في إطار الاتفاقية، لن يشكل سابقة فيما يتعلق بالشروط الخاصة بإدراج المواد الكيميائية مستقبلاً؛

‘3‘
أن القرار ينطبق، بنفس القدر، على أي مواد كيميائية إضافية خاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وقت انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف ولم توافق لجنة التفاوض الحكومية الدولية على وثيقة توجيه قرارات بشأنها وفقاً للفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية.

هاء -
الالتزامات المتعلقة بواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث

1 -
المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث

18 -
حددت الاتفاقية بوضوح أن على كل طرف أن يرسل إلى الأمانة، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له، ردود واردات عن كل مادة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث. ونصت أيضاً على أنه لا حاجة لأي طرف قدم ردود للواردات في إطار الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم (الفقرتان 2 و7 من المادة 10) أن يعيد تقديمها مجدداً. غير أن ردود الواردات المقدمة المتعلقة بالواردات المستقبلية للمواد الكيميائية الخاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم التي وزعتها الأمانة عبر تعميم منشور PIC Circular شبه السنوي، لا يكون له وضع في إطار إجراء الموافقة المسبقة عن علم للاتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك.

19 -
وبمجرد أن يبدأ سريان الاتفاقية، تكون هنالك فترة تمتد إلى عام كامل قبل انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف. وفي الوقت الحاضر، ووفقاً للمادة 10، تقوم الأمانة بتوزيع مصنف جامع لجميع الردود المتعلقة بالواردات وحالات عدم إرسال الردود، عبر تعميم منشور PIC Circular ، كل ستة أشهر (حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر).

20 -
حدد الفريق العامل الأساس التالي لوضع توصية: أن يوفر أول تعميم منشور PIC Circular الذي يصدر عقب بدء نفاذ الاتفاقية نقطةً مرجعية فيما يتعلق بحالة ردود الواردات عن المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث، حتى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية.

2 -
المواد الكيميائية الخاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم التي لم تدرج بعد في المرفق الثالث

21 -
وبالنسبة لهذه المجموعة من المواد الكيميائية، فإن موقف الاتفاقية غير واضح بشأن ما إذا كان يتعين على الطرف أن يعيد تقديم رد فيما يتعلق بالواردات المستقبلية لتلك المادة الكيميائية إذا كانت مدرجة في المرفق الثالث في تاريخٍ يلي بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف المعين.

22 –
وبما أن هنالك اتفاق على عدم ضرورة إعادة تقديم ردود الواردات للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث، فقد اتفق الفريق العامل على أن يتضمن أول تعميم منشور PIC Circular الذي سيصدر عقب بدء نفاذ الاتفاقية، النقطة المرجعية فيما يتعلق بحالة ردود الواردات عن هذا العدد المحدود من المواد الكيميائية للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.

23 -
حدد الفريق العامل الأساس التالي لوضع توصية: أن يتضمن أول تعميم منشور PIC Circular الذي يصدر عقب بدء نفاذ الاتفاقية، النقطة المرجعية فيما يتعلق بحالة ردود الواردات عن المواد الكيميائية المدرجة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم والتي لم تدرج في المرفق الثالث، حتى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية.

واو -
الالتزامات المتعلقة بالصادرات من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث

24 -
ركز الفريق العامل، في مداولاته، على مسألة عدم التمكن من إرسال رد بشأن الواردات.

25-
وفي مقابـل الوضـع فيما يتعلق بردود الواردات، لا تحتوي الاتفاقية على أحكـام بالاعتراف بـ "حالات الإخفاق في إرسال رد" التي حدثت في ظل الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

1 -
المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث
26 -
تنص الاتفاقية بشكل واضح على أن يقوم كل طرف، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف، بإرسال ردود الواردات عن كل مادة كيميائية إلى الأمانة. وتنص أيضاً على أنه لا حاجة لأي طرف أن يعيد تقديم ردود واردات كان قد قدمها في ظل الإجراء الأصلي والإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم (الفقرتان 2 و7 من المادة 10).
2 -
المواد الكيميائية الخاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم التي لم تدرج بعد في المرفق الثالث
27 -
إن الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأطراف في الاتفاقية وقت انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف التي لم ترسل ردوداً بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم بشأن المواد الكيميائية غير المدرجة بعد في المرفق الثالث، ربما تخلق عقبة للبلدان المصدرة في الوفاء بالتزاماتها. وتخضع حالات الإخفاق في إرسال الردود، لأحكام الفقرة 2 من المادة 11، التي تمنع الأطراف المصدرة من التصدير إلى الطرف المخالف، لفترة سنة كاملة، ما لم يتم الوفاء بشروط معينة.

28 -
وهذه المشكلة ستكون حالة فريدة خاصة بالبلدان المشاركة في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف التي لم تقدم ردود واردات عن المواد الكيميائية التي لم تدرج في المرفق الثالث بعد. ونتيجة لمداولات الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف فإن هذه المواد الكيميائية سوف تدرج في المرفق الثالث وعندها تصبح البلدان ملزمة بتوفير ردود واردات وفقاً للفقرة 7 من المادة 10.

29 -
وأبسط الحلول هو تلافي المشاكل في المقام الأول. ويتحقق ذلك بقيام الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشاركة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، بتقديم ردود استيراد بالنسبة لجميع المواد الكيميائية الخاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم. وتدرج جميع ردود الاستيراد في أول تعميم منشور PIC Circular يصدر عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويُقرها الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.

30 -
وفي الحالات التي لم تقدم فيها ردود بشأن الواردات، حدد الفريق العامل الخيارين التاليين:

(أ)
إعطاء الأطراف مهلة تصل إلى تسعة أشهر من تاريخ الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف لكي تقدم رداً يتفق مع المادة 10، الفقرة 2. وبعد تلك الفترة فإن التزامات الطرف المصدر بموجب المادة 11 يمكن أن تنطبق فقط بعد ستة أشهر من تلقي الطرف المصدر لمعلومات من الأمانة بموجب المادة 10، الفقرة 10 مفادها إن الطرف المستورد لم يتمكن من إرسال رد وعندئذ تنطبق لمدة عام "يبدأ الحساب الزمني من جديد"، الخيار ألف؛

(ب)
إن تاريخ الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف يمكن اعتباره إشعاراً رسمياً بعدم الرد من هذه الأطراف (المادة 10، الفقرة 3). ولا تسري التزامات الطرف المُصِدر بموجب المادة 11 إلا بعد ستة أشهر من هذا التاريخ، ثم تنطبق بعد ذلك لمدة عام. "يبدأ الحساب الزمني من جديد"، الخيار باء.

31 -
وعند المفاضلة بين الخيار ألف والخيار باء، فإن من المسائل التي ينبغي بحثها حقيقة أنه بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم فإن مثل هذه الأطراف تكون قد أُبلِغَتْ رسمياً بالفعل بعدم قدرتها على تقديم الرد. وقد ذكر ذلك في تعميم منشور PIC Circular ويلزم إقراره بموجب اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم لتلافي الخلط المحتمل مع المُصَدِرِيْن.

زاي -
الإخطارات بشأن الإجراءات التنظيمية النهائية ومقترحات بشأن تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة

32 -
تنص الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية، بوضوح على أنه لا حاجة لقيام الأطراف، في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، بإعادة تقديم إخطاراتها بالإجراءات التنظيمية النهائية إذا كانت قد قدمت بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة أو مدونات قواعد السلوك الدولية. ومع ذلك فإن الاتفاقية تلتزم الصمت فيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة التي يمكن أن تكون قد قدمت وفقاً للمادة 6 بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

33 -
وفي الوقت الحاضر، ووفقاً للمادتين 5 و6، توزع الأمانة، من خلال تعميم منشور PIC Circular، ملخصات لجميع الإخطارات التي تم التحقق منها وملخصات كل المقترحات التي تم التحقق منها بشأن تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة المقدمة أثناء فترة الأشهر الستة بين كل تعميم والآخر. ولن تكون لهذه الإخطارات والمقترحات أية وضعية في إطار إجراء الموافقة المسبقة عن علم للاتفاقية ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك. ومن أجل توفير نقطة مرجعية للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، يمكن أن تدرج الأمانة بتعميم منشور PIC Circular الأول في أعقاب بدء نفاذ الاتفاقية، موجزاً كاملاً لجميع الإخطارات المقدمة تحت الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم التي تم التحقق من أنها تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول، حتى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية. وبالمثل يمكن أن يشمل هذا التعميم أيضاً ملخصات لجميع المقترحات بشأن تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة التي تم التحقق من أنها تحتوي على المعلومات المطلوبة في الجزء 1 من المرفق الرابع المقدم إلى الأمانة حتى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية.

34 -
وهذا الخيار سيكون موازياً للنهج المتبع في الانتقال من الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم إلى الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، حيث تم نشر ملخص شامل لجميع الإخطارات المقدمة تحت الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم في التذييل الخامس لتعميم منشور PIC Circular العاشر (كانون الأول/ديسمبر 1999).

35 -
وأشار أحد الممثلين، من أجل الوضوح القانوني، أن هناك حاجة إلى بعض الاعتراف باختلاف الظروف. واعترافاً بهذا الفارق التقني، ولكن بروح من المبادئ التي صادقت عليها لجنة التفاوض الحكومية الدولية، فإن العضو اقترح بحث ترتيب إداري بديل يتم وفقاً له إعادة إدراج الدولة المختصة (الدول المختصة) للمقترح (المقترحات) في اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم.

36 -
وتوصل الفريق العامل إلى اتفاق عام على أنه، استناداً إلى "مفهوم" المعاملة على أساس المساواة للإخطارات والمقترحات التي تقدم بموجب المادتين 5 و6 من الاتفاقية، يمكن تحديد ما يلي كأساس لوضع توصية:

(أ)
إنه كجزء من التعميم الأول الذي يلي دخول الاتفاقية حيز النفاذ تقوم الأمانة بنشر تجميع لمواجيز جميع المقترحات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة التي تُقدم ويتم التحقق من اكتمالها، وموجز كامل لجميع الإخطارات الخاصة بالإجراءات التنظيمية النهائية التي تُقدم ويتم التحقق من اكتمالها وذلك في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛

(ب)
أن المعلومات الواردة في هذا التعميم تتخذ كنقطة مرجعية مناسبة لمؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول.

37 -
وبشأن مسألة الترتيبات الإدارية، حدد الفريق العامل خيارين بخصوص المقترحات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة التي تقدمها الأطراف:

(أ)
أنه لا ينبغي طلب إعادة تقديم أي مقترحات لتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة التي تُقدم بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم؛

(ب)
إنه للمضي قدماً في المقترح الخاص بتركيبة مبيدات الآفات شديدة الخطورة، يجب على الطرف مقدِّم المقترح إبلاغ الأمانة برغبته في النظر في المقترح بوصفه قدم من جديد، وعندما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف فإنه ينبغي لذلك الطرف أن يرسل مذكرة بهذا الخصوص، محدداً المقترح وتاريخ التقديم.

حاء -
الإخطارات بالإجراء التنظيمي النهائي والمقترحات بشأن تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة المقدمة من غير الأطراف التي تشارك في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

38 -
وإقراراً للمقترح بأن جميع المواد الكيميائية المدرجة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم يجب إدراجه في المرفق الثالث أثناء الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، فقد أقترح أن تُعتبر الإخطارات أو المقترحات الأساسية مقبولة بغض النظر عما إذا كانت واردة من أطراف أو غير أطراف.

39 -
حدد الفريق العامل الأساس التالي لوضع توصية: أنه، في حالة إسهام الإخطارات والمقترحات المقدمة من الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وغير الأطراف في الاتفاقية وقت انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، في إعداد وثائق توجيه القرارات وفي المقررات الخاصة بإدراج المواد الكيميائية في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، يمكن اعتبارها أساساً كافياً لإدراج المواد الكيميائية المعنية في المرفق الثالث.

طاء-
الإجراءات التي طورتها لجنة التفاوض الحكومية الدولية واللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية

40 -
طورت واعتمدت لجنة التفاوض الحكومية الدولية واللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية العديد من الإجراءات التشغيلية لتنفيذ الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم. وسوف يقوم مؤتمر الأطراف ولجنة استعراض المواد الكيميائية بتطوير إجراءاتهما التشغيلية الخاصة بهما لتنفيذ اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم وبذلك يمكنهما الاستفادة من الإجراءات التشغيلية التي طُورت أثناء الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

41 -
قامت اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية بصفة خاصة بتطوير عدد من العمليات الرامية إلى تيسير تجهيز الإخطارات وصياغة وثائق توجيه القرارات بالنسبة لكل من المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة والمقترحات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة. وقد وفرت الفترة الانتقالية كذلك فرصة لتطوير وتنفيذ عمليات لتقديم والتحقّق من صحة الإخطارات بالإجراء التنظيمي وردود الواردات وكذلك إعداد وتوزيع منشور PIC Circular.

42 -
حدد الفريق العامل الأساس التالي لوضع توصية: اعتماد الإجراءات الموضوعة لتشغيل الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم لتشغيل اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم، على أساس الفهم بأنها سوف تستمر في التطور مع اكتساب الخبرات في تنفيذها.

رابعاً -   الفترة الانتقالية

43 -
استناداً إلى الوثيقة UNEP/FAO/PIC/INC.8/16، لاحظ الفريق العامل أن طول فترة الانتقال سيكون لها تأثير مباشر على طبيعة الإجراءات الانتقالية وأن فترة انتقالية أطول من شأنها أن تكون عاملاً مثبطاً للتصديق.

44 -
بالرغم من وجود رغبة في تشجيع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على التصديق أو الانضمام للاتفاقية فإن من المعترف به أن الأطراف وغير الأطراف في الاتفاقية لا يمكنهم الاستمرار في التمتع بنفس الحقوق والامتيازات لفترة غير محدودة من الوقت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

45 -
تم الإقرار كذلك بأنه سيتم تحمل التكاليف أثناء الفترة الانتقالية المرتبطة بالحفاظ على الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم المتصلة أساساً بمشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال غير الأطراف في الاتفاقية. وثمة تكاليف أخرى تتعلق بالحفاظ على، وتشغيل، نظم موازية لمعالجة المعلومات المقدمة من الأطراف ومن غير الأطراف.

46 -
كما وجه بعض الممثلين انتباه الفريق العامل إلى احتياجاتهم الخاصة من بناء القدرات المتعلقة بالتصديق والتنفيذ والامتثال. وأشاروا كذلك إلى أن فترة الانتقال سوف تفرض ضغوطاً إضافية عليهم. وكرروا دعوتهم إلى وضع ترتيبات مناسبة لبناء القدرات لمساعدتهم على المشاركة في اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم في حينها.

ألف -
طول الفترة الانتقالية

47 -
وعند النظر في قضية طول الفترة الانتقالية، حدد الفريق العامل الأساس التالي لوضع توصية: أن تقتصر الفترة الانتقالية على سنتين اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

باء -
طبيعة التدابير الانتقالية

48 -
وافق الفريق العامل على أن تقوم التدابير الانتقالية بتعريف دور وموقف غير الأطراف أثناء الفترة الانتقالية على أساس الفهم بأن تلك الأطراف يمكن أن تُفِيد من المزايا الكاملة المنبثقة عن الاتفاقية. وحدد الفريق العامل الأساس التالي لوضع توصية:

(أ)
أن تحتفظ الأمانة بقائمتين تميزان بوضوح بين الأطراف في الاتفاقية وتلك الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي لم تقم بعد بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها والتي تشارك بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم. وتُعرف الأخيرة، أثناء الفترة الانتقالية، بوصفها دولاً مشاركة(2). وتُعامل جميع الدول المشاركة على قدم المساواة دون أي تمييز بين تلك التي وقعت على الاتفاقية والأخرى التي لم تفعل ذلك؛

(ب)
أن تَحضر الدول المشاركة اجتماعات مؤتمر الأطراف ولجنة استعراض المواد الكيميائية بصفة مراقبين تمشياً مع أحكام النظام الداخلي المعتمد في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف؛

(ج)
أن تشتمل قائمة السلطات الوطنية المعينة على الدول المشاركة. وتستفيد الدول المشاركة من أنشطة تبادل المعلومات بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وتتلقى كذلك تعميم منشور PIC Circular ووثائق توجيه القرارات؛

(د)
أن تتلقى الدول المشاركة نسخاً من وثائق توجيه القرارات لأية مادة كيميائية جديدة تضاف إلى المرفق الثالث أثناء الفترة الانتقالية، وأن يطلب منها تقديم رد بشأن الاستيراد. ويتم تضمين الردود بشأن الاستيراد الواردة من الدول المشاركة وحالات عدم تمكنها من تقديم رد في تعميم منشور PIC Circular؛
(ﻫ)
أن يُطلب إلى كل من الأطراف المصدرة والدول المشاركة المصدرة أن تراعي قرارات الاستيراد للدول المشاركة والأطراف، وأن تواصل تزويدها بإخطارات التصدير تمشياً مع المادة 12 من الاتفاقية؛

(و)
أن تشجع الدول المشاركة على تقديم مساهمات طوعية لتشغيل الاتفاقية؛

(ز)
أن تكون الدول المشاركة مؤهلة لتلقي المساعدة التقنية لبناء القدرات وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية، الموجهة لتمكينها من التصديق على الاتفاقية وتنفيذها.

جيم -
حالة الإخطارات والمقترحات المقدمة من الدول المشاركة

49 -
إن حالة المواد الكيميائية وتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة الفردية وما يقترن بها من إخطارات ومقترحات التي تمر بمراحل مختلفة من دراسة اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية، وحالة الإخطارات والمقترحات الجديدة الواردة من الأطراف المشاركة أثناء الفترة الانتقالية، هي حالة غير واضحة.

50 -
ووافق الفريق العامل على أنه، حرصاً منه على تبادل المعلومات، سيتم إدراج موجز بجميع الإخطارات المتحقق منها وملخصات لكل المقترحات المتحقق منها المقدمة من كل الأطراف والدول المشاركة في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وأثناء المرحلة الانتقالية، في الأعـداد المناسبة من تعميم منشور PIC Circular.

51 -
تعذر التوصل إلى الحل الوسط المقترح في الوثيقة UNEP/FAO/PIC/INC.8/16 (الفقرة 68 (أ)) بأن تظل الإخطارات أو المقترحات المتحقق منها والمقدمة من الدول المشاركة إلى الأمانة حتى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية والمدرجة في أول تعميم منشور PIC Circular يوزع بعد بدء نفاذ الاتفاقية، مؤهلة للنظر فيها من جانب لجنة استعراض المواد الكيميائية أثناء الفترة الانتقالية.

52 -
ولاحظ أحد أعضاء في الفريق العامل أن الدول المشاركة يجب أن "تعامل على قدم المساواة دون أي تمييز بين تلك التي وقعت على الاتفاقية" إلا في مسألة التصويت حسب النظام الداخلي. وإقترح أيضاً ايلاء النظر لتحديد أولويات فيما بين الإخطارات والمقترحات المقدمة.

53 -
ورغم المناقشات المطولة داخل الفريق العامل ظلت هناك وجهتا نظر مختلفتان إزاء معاملة هذه الإخطارات والمقترحات أثناء الفترة الإنتقالية. وحدد الفريق العامل الخيارين التاليين:

(أ)
الإخطارات والمقترحات التي تقدمها الدول المشاركة بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم ليست مؤهلة لكي تنظر فيها لجنة استعراض المواد الكيميائية بموجب المواد من 5 إلى 7 من الاتفاقية. وأي إخطار أو مقترح تقدمه دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ليست طرفاً في الاتفاقية لا يمكن أن تصبح جزءاً من تشغيل الإجراءات بموجب الاتفاقية، وفق المنصوص عليه في الاتفاقية (مثلاً الفقرة 2 من المادة 5، والفقرة 1 من المادة 6، والمادة 8). وكمسألة عملية، يمكن الاحتفاظ بالإخطارات والمقترحات المقدمة من دولة مشاركة في ملف وأن يعاد إحياؤها عندما تصبح الدولة طرفاً؛

(ب)
وفي المقابل، ينبغي عدم التمييز بين الإخطارات والمقترحات المقدمة من الأطراف وتلك المقدمة من الدول المشاركة بموجب المواد من 5 إلى 7. وينبغي أن تحال الإخطارات والمقترحات المقدمة والتي تتحقق الأمانة من أنها تحتوي على كل المعلومات المطلوبة، إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية للنظر فيها وفقاً للإجراءات المرعية.

54 -
ورأت بعض الأطراف أن من غير الملائم أن تسفر الإخطارات والمقترحات المقدمة من الدول المشاركة عن التزامات ملزمة قانوناً بالنسبة للأطراف.

خامساً -
ما بعد الفترة الانتقالية – إيقاف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

55 -
عند انتهاء الفترة الانتقالية، ينعدم وجود الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، حيث يحل محله إجراء الموافقة المسبقة عن علم الذي تنص عليه الاتفاقية. فالدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشاركة أثناء الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم التي لم تصبح أطرافاً في الاتفاقية لن يكون لها وضع خاص، وفقاً لأحكام الاتفاقية وتصبح "غير أطراف".

56 -
يجوز للدول المصدرة والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الاستمرار في تقديم ردود التصدير بشأن الإجراءات التنظيمية المحلية لحظر مادة كيميائية أو تقييدها بشدة أو الامتثال لقرارات الاستيراد الصادرة عن غير الأطراف، باعتبار ذلك مسألة تخص القانون المحلي أو السياسة المحلية.

57 -
وأحاط الفريق العامل علماً بالتكاليف المحتملة، وخاصة التي ستتكبدها الأمانة، المرتبطة بهذه الأنشطة أو أية أنشطة أخرى قد تقترح بشأن التفاعلات مع غير الأطراف بعد وقف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

58 -
وسلم الفريق العامل بأن غير الأطراف ليسوا مطالبين بتقديم ردود استيراد وأعرب عن قلقه إزاء إمكانية الاحتفاظ بقائمة دقيقة بردود الاستيراد و/أو نقاط الاتصال الوطنية لغير الأطراف، والمسؤولية المحتملة المترتبة على عدم دقة ردود الاستيراد تلك.

59 -
مراعاة للظروف المذكورة، نظر الفريق العامل في الخيارين التاليين:

(أ)
تتوقف الأمانة عن القيام بالاحتفاظ بردود الاستيراد هذه وقائمة نقاط الاتصال الوطنية وبتعميمها؛

(ب)
يحتفظ بردود الاستيراد المقدمة قبل تاريخ وقف العمل بالإجراء المؤقت وقائمة نقاط الاتصال لفترة محددة من الزمن فقط بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وسيترك لغير الأطراف خيار الانسحاب إذا كانت ترغب في ذلك.

المرفق الثاني

قرار اعتمده مؤتمر المفوضين بشأن اتفاقية لتطبيق إجراء الموافقة

المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات

معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

إن المؤتمر،

وقد اعتمد نص اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (ويُشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية")،

وإذْ يضع في اعتباره أن الترتيبات المؤقتة لازمة لمواصلة العمل بالإجراء الطوعي لتطبيق لموافقة المسبقة عن علم لحماية صحة البشر والبيئة من مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة ريثما تدخل الاتفاقية حيز السريان، وللإعداد لتطبيقها بفعالية عندما تدخل حيز النفاذ،


وإذْ يحيط علماً بالإجـراء الحالي الطوعي للموافقـة المسبقة عـن علم الموضوع بموجب القرار 6/89 الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، والمقرر 15/30 الصادر عن الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 25 أيار/مايو 1989،


وإذ يشير إلى مقررات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومقررات الدورة الاستثنائية الخامسة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي وافقت على قبول إدخال تغييرات على الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم، إذا قرر مؤتمر المفوضين بشأن الاتفاقية ذلك، شريطة أن تغطي التكاليف الإضافية فوق تكاليف تنفيذ الإجراء الحالي الطوعي من موارد من خارج الميزانية،

أولاً
1 -
يناشد الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي المخول لها النظر في التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو اعتمادها أو الإنضمام إليها أن تفعل ذلك بهدف إدخال الاتفاقية إلى حيز السريان في أقرب وقت؛

ثانياً
2 -
يقرر بهذا تغيير الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم الوارد في مبادئ لندن التوجيهية المعدلة لتبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية وفي مدونة قواعد السلوك الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن توزيع واستخدام المبيدات (ويُشار إليها هنا فيما بعد بـ "الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم")، لكي يتماشى مع الإجراء الذي وضعته الاتفاقية وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يفتح فيه باب التوقيع على الاتفاقية. ويُشار هنا فيما بعد إلى الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم إلى جانب هذه التغييرات بـ "الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم؛

3 -
يدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تنظيم أي دورات إضافية ضرورية للجنة التفاوض الحكومية الدولية (ويُشار إليها هنا فيما بعد بـ "اللجنة") أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ فتح باب التوقيع على الاتفاقية وتاريخ افتتاح الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، للإشراف على أداء الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم والإعداد لمؤتمر الأطراف وخدمته حتى نهاية العام المالي التي يعقد فيه الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف؛

4 -
يدعو اللجنة إلى إنشاء هيئة فرعية مؤقتة لتصريف المهام المنوطة بالهيئة الفرعية المزمع إنشاؤها بموجب الفقرة 6 من المادة 18، من الاتفاقية؛

5 -
يدعو لجنة التفاوض الحكومية الدولية لأن تضع، استناداً إلى أقاليم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، المقرر المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 5، وأن تعتمد هذا المقرر على أساس مؤقت، إلى أن يعتمده مؤتمر الأطراف رسمياً في اجتماعه الأول؛

6 -
يقرر إخضاع جميع المواد الكيميائية التي وزعت بشأنها وثائق توجيه قرارات بموجب الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم قبل التاريخ الذي يفتح فيه باب التوقيع على الاتفاقية، للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم؛
7 -
يقرر أن تكون جميع المواد الكيميائية التي تم تحديدها لإدراجها في إجراء الموافقة المسبقة عن علم بموجب الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم ولكن لم توزع بشأنها بعد وثائق توجيه قرارات قبل التاريخ الذي يفتح فيه باب التوقيع على الاتفاقية، خاضعة للإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم بمجرد أن تعتمد اللجنة وثائق توجيه قرارات بشأنها؛
8 -
يقرر أن تبت اللجنة، في الفترة بين التاريخ الذي يفتح فيه باب التوقيع على الاتفاقية والتاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز السريان، في مسألة إدراج أي مواد كيميائية إضافية في إطار الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم طبقاً لأحكام المواد 5 و6 و7 و22 من الاتفاقية؛

9 -
يقرر أن تظل تعيينات السلطات الوطنية المعينة، وإخطارات إجراءات الرقابة وردود طلبات الاستيراد الصادرة بموجب الإجراء الأصلي للموافقة المسبقة عن علم، سارية بموجب الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، ما لم، وحتى، تقوم الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي المعنية بإخطار الأمانة المؤقتة كتابةً بأنها قررت غير ذلك؛

10 -
يناشد الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي إلى المشاركة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وتطبيقه بالكامل؛

11 -
يدعو الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي إلى تقديم إخطارات إجراءات الرقابة التنظيمية النهائية وفقاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية ويدعو البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال القادرة على تقديم مقترحات بشأن تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة وفقاً لأحكام المادة 6 من الاتفاقية، أن تفعل ذلك؛

12 -
يطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة توفير خدمات الأمانة من أجل تشغيل الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم؛

13 -
يقرر أن يتوقف العمل بالإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم في التاريخ الذي يحدده مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول.

ثالثاُ

14 -
يناشد الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي تقديم مساهمات طوعية إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم الترتيبات المؤقتة وتسيير شؤون مؤتمر الأطراف حتى نهاية السنة المالية التي ينعقد فيها الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، وتأمين المشاركة الكاملة والفعالة من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في الأعمال الأخرى للجنة؛


15 -
يدعو الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي التي لديها برامج أكثر تقدماً لتنظيم المواد الكيميائية إلى تقديم المساعدة التقنية، بما في ذلك، إلى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأخرى لتطوير بنياتها الأساسية وقدراتها على إدارة المواد الكيميائية طـوال دورة بقائها، ولا سيما في ظل الحاجة الماسة لمشاركتها في تفعيل تنفيذ الاتفاقية، عندما تدخل حيز النفاذ.

- - - - -
	*	UNEP/FAO/PIC/INC.9/1.


(1)	قُدمَّ تقرير الفريق العامل إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية في السابق بوصفه الوثيقة UNEP/FAO/PIC/INC.8/CRP.11، وتبين العناوين الرأسية المستخدمة في التقرير تلك الواردة في الوثيقة UNEP/FAO/PIC/INC.8/16.


(2)	الدول المشاركة هي تلك الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي لا تكون أطرافاً في الاتفاقية أثناء الفترة الانتقالية.
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